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ة     م ة وتنظ ل عاني القطاع المصرفي العراقي من مشاكل ه

سبب عدم استقرار البیئة  ات ومخاطر السوق  واجه تحد و

ل المطلوب وضعف  الش الاستثمارة مما اد الى عدم تطوره 

ة  ة العالم المنظومة المصرف اطه    . ارت

حیث ان القطاع المصرفي العراقي منذ اكثر من اثنتیر عشر 

ات متعثرة  ، عاما  اسات وال مارس س ة الوقت الحاضر  ولغا

ضم  مصارف  7مصرف منها  54رغم ان الجهاز المصرفي 

س و ة واحد منها حدیث التاس وم مصرف تجار خاص  23ح

ة و 9و  ة  15مصارف اسلام عد . فرع لمصارف اجنب الا انه 

ز العراقي لسنة  وقانون  2004صدور قانون البنك المر

ثم تحرر سعر الفائدة والغاء  2004لسنة  94ف رقم المصار 

ة واطلاق حرة  اب للمصارف الاجنب خط الائتمان وفتح ال

ل المال  ل الخارجي والغاء القیود على تحو عدا غسیل التمو

   .الاموال 

عد عام  ا وخاصة  2003و ا مترد ورث العراق نظاما مصرف

ة ، وضعف دور  المصارف العراق المصارف في ضعف الثقة 

ولذلك لا بد من وجود الاصلاح . النشا الاقتصاد والتنمو 

ص المشاكل  مي وتشخ ل التنظ اله المصرفي وخاصة النظر 

ة من  ة المناس م ة واصدار اللوائح التنظ ة والرقاب ة والتشغیل المال

ة والخاصة  وم م عمل المصارف الح ز لتنظ قبل البنك المر

ة ، القوانین ذات العلاقة  وممارسة الرقا مع اعادة النظر 

ة  وخصوصا قانون المصارف مع توطید العلاقات الدول

ة    . للمصارف العراق

  

  

  

Iraqi banking sector suffers from structural and 

organizational problems and faces the challenges and risks 

of the market due to lack of stability of the investment 

environment, which led to lack of development as required 

and the weakness in its association with the global banking 

system. 

The Iraqi banking sector for more than ten years and up to 

the present time practices stalled policies and mechanisms, 

despite the fact that the banking system includes 54 bank, 

including seven state banks one of which is a newly 

established , 23 private commercial bank , nine Islamic 

banks and 15 branches of foreign banks. But it is the 

release of the Iraqi Central Bank Act of 2004 and the 

Banking Act No. 94 of 2004 , interest rate liberalization , 

the abolition of credit plans , open the door to foreign 

banks and the launch of the freedom of external financing 

in addition to the abolition of restrictions on the transfer 

except money washing .   

After the 2003 Iraq inherited a dire banking system  
especially the lack of confidence in  Iraqi banks, and the 
weakness of the role of banks in the economic and 
development activity. Therefore , the banking reform is 
necessary, especially considering the organizational 
structure , the diagnosis of the financial, operational and 
regulatory problems and to issue appropriate regulations 
by the Central Bank to regulate the work of the 
government and private banks in addition to exercise 
control, with a review of related laws especially banking 
law with the consolidation of international relations Iraqi 
banks. 
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  :مقدمة

ل الدعامة  ش ةان القطاع المصرفي العراقي  ة  الأساس ل ه الحلقة التحو ل ف ش ة  الأولىلبناء اقتصاد قو ،  س  للأنشطةوالرئ

عدة مراحل ابتدات المرحلة الاولى من عام . الاستثمارة  ان اقدمها  1935-1867فقد مر الجهاز المصرفي العراقي  والتي 

اسم الصیرفة  هنشاهالشا البنك العثماني ،البنك( طل علیها  انت  ة ف الایراني ، البنك الشرقي البرطاني ، اما المرحلة الثان

ة  ة الوطن عد هذا العام .  2003ثم استمر عمل القطاع المصرفي حتى عام  1964وامتدت حتى عام  1948-1935العراق

ة على عمل الجهاز المصرفي  2004لسنة  94اصدر العراق القانون رقم  ان . والذ من خلاله یتم الاشراف والمراق حیث 

ان  ما  سبب الدیون ،  المشاكل وخاصة مصرفي الرافدین والرشید  ومي مشحون  من النشا % 90الاداء المصرفي الح

عدم الكفاءة والخسائر المتراكمة ل النشا العام المتمثل  ة لد  المصرفي مخصصا لتمو ما ان ضعف الخدمات المصرف

ة حدیثة  س مع عدم قدرته على توفیر منتجات مصرف ل ال ات الاقراض والتمو ل محدود جدا في عمل ش الجهاز المصرفي 

ة  ات المصرف ة وضعف التقن ات عدیدة یجب ان توا. الاضافة الى انخفاض الكثافة المصرف جهها مما اد الى وجود  تحد

ة ، المصارف  ل المشارع الكبیرة والاسترتیج ان اهمها انشاء صنادی الاستثمار ومساهمة المصارف فیها لتمو ة وقد  العراق

ل والقروض المسیرة وتفعیل توظیف الودائع في اوجه الاست یز على زادة الائتمان والتمو ثمار والاعمار ودفع مسیرة مع التر

ة في العراق  ة الاقتصاد   .التنم

لة   : الدراسة  مش

ز على  ا في السوق المالي والمصرفي ، فمعظم برامج الاصلاح المصرفي تر فاءة المصارف هي من اهم القضا ان تحلیل 

ثیرة ادت الى ضعف اداءه  عاني من مشاكل    . تحسین عمل المصارف ، ولذلك فان القطاع المصرفي العراقي 

ة الدراسة    : فرض

اداء المصارف  اب تتعل معظمها  ة والاستثمار وذلك لاس ضعف اداء القطاع المصرفي العراقي وضعف مساهمته في التنم

ة   . العراق

   إلىتهدف الدراسة : هدف الدراسة 

ة إیجاد ع المستثمرن وجلب رؤوس الا لإصلاح إستراتیج بیر في تشج ر القطاع المصرفي العراقي لما له من دور  موال وتطو

ة  ة الاقتصاد   .التي تحق التنم
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حث الاول     تطور القطاع المصرفي في العراق : الم

خي للجهاز المصرفي في العراق : اولا    التطور التار

اسات  ة ، وذلك في اطار اهداف وس ة والاجتماع ات الاقتصاد س الممول لمختلف العمل عد النظام المصرفي القطاع الرئ

ة  ة التي . خط التنم اسة النقد ز حیث یرسم الس قدمها البنك المر مات التي  وتتمحور ادارة هذا النظام في القرارات والتعل

  .تؤد دورا مهما 

  2003الجهاز المصرفي في العراق قبل عام  -1

ضم مجموعة من المصارف  قطاع خاص  ان عددها سنشا القطاع المصرفي العراقي منذ القرن التاسع عشر  عة عشر ، و

ومي متمثلا في المصرف الصناعي والزراعي عام  ،  1941، ومصرف الرافدین  1935فرعا ثم تم انشاء قطاع مصرفي ح

ز عام  م .  1948واخیرا المصرف العقار عام  1947والبنك المر انت هذه المصارف تعمل على اساس المنافسة وتقد و

  . خدمات الجمهور 

م المصارف  المصرف التجار الذ تم دمجه مع 1964الخاصة عام وقد تم تام ة تم الحاقها  ن مجموعات مصرف وتكو

ز رقم .  1974مصرف الرافدین عام  اسة 1976لسنة   64وقد صدر قانون البنك المر الذ حدد اهداف وادوات الس

ة    ) .2،ص2012ولید عبدالنبي ،(النقد

ذلك انشاء قطاع الخاص مجدالذ سمح لل 1991لسنة  12وقد صدر قانون رقم  انشاء المصارف الخاصة ، و دا وذلك 

غداد  س سوق  ذلك تم تاس ة لذو الدخول المحدودة من موظفي الدولة و المصرف الاشتراكي بهدف دعم الاوضاع المعاش

موجب القانون رقم  ة    .  1991لسنة  24للاوراق المال

ان وضع الجهاز المصرفي یتمثل بتراكم هائل م مقدار (ن حوالات الخزنة و  46التي تمثل اساس الدین العام الداخلي ، 

ار دینار عام  ما ازدادت مؤشرات التضخم من  1990مل ما تزایدت  2003عام  7000الى حوالي  1990عام  306، 

ار دینار الى  1705نفقات الموازنة خلال المدة نفسها من  ما ش 20مل لت الایرادات العامة ترلیون دینار لنفس المدة ، 

ل التضخمي الذ زاد على  التمو من ایرادات تلك الموازنة في معظم سنوات عقد التسعینات وحتى حرب % 85المحولة 

  ) .4،ص2013نهاد عبدالكرم ،0د( 2003

العودة الى تارخ الجهاز المصرفي العراقي ، ففي عام  ات  1993و س شر ه تاس موج ز قرارا اجاز  اصدر البنك المر

اتب الصیرفة  ات في عام وم اتب والشر ة حتى بلغ عدد الم عا وشراءا وقبول الحوالات الخارج ة ب العملات الاجنب للتوس 

ة ) 353( 2001 ة وخاصة المصرف توسع ال 1994وفي عام . شر ز بزادة راسمال عدد من المؤسسات المصرف بنك المر

ل المصرف الزراعي التعاوني  450و  200و  150الصناعي والرشید والاشتراكي الى  ما تم تمو ملیون دینار على التوالي ، 

ة عامة براسمال قدره    ) . 5،ص2013نهاد عبدالكرم ، .د(ملیون دینار  600الى شر
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ات حیث تراوحت رؤوس  1997 وفي عام انت النتیجة هي مساهمة هذه الشر ات للاستثمار المالي و س تسع شر تم تاس

  .  2003حتى عام  ملیون دینار )  300 – 100(اموال بین 

ة العراقي  2000ومع حلول عام  س صندوق التنم ل الكثیر من المشارع التي تد 50قدره  برأسمالتم تاس ار دینار لتمو عم مل

  .  آنذاكظروف الحصار الاقتصاد 

ة  لت  80وفي نفس العام ازداد عدد المصارف الخارج ة موجوداتها % 23فرعا ش م ة فروع المصرف التجار وان  من ش

  % . 3,4موجودات الجهاز المصرفي لم تتجاوز  إجمالي إلى

عد عام  -2  .  2003الجهاز المصرفي العراقي 

ز في عام  ز قانون رقم  2003ورث البنك المر ة ، فقد اصدر البنك المر م ة التنظ ا متخلفا من الناح  56جهازا مصرف

ةالذ سمح للمصارف  2004لسنة  94وقانون المصارف رقم  2004لسنة  ة اقتصاد  إلىالعمل واستنادا  الأجنب منهج

عض    ) : 1،ص 2007صر ،مال ال.د(ومنها  الإجراءاتالسوق تم اجراء 

لغاءتحدید سعر الفائدة   -  أ  . خط الائتمان  وإ

اب العمل للمصارف   - ب ةفتح  ة  الأجنب دون وضع ا حدود لنس ة و ة في المصارف المحل سواء عن طر المشار

ة او فتح فروع لها في العراق دون تحدید  ة إلى إضافةالمال  رأسالمشار ان اتب تمثیل لها  إم  . فتح م

ز عام  ات 2004وقد عمل البنك المر ز العراقي (مختلفة عن الساب وذلك من خلال  وأدوات آل البنك المر

  : )5،ص2015،

موجب القانون الجدید رقم  - 1 ز  ة التي حصل علیها البنك المر تس ة الم اطه  2004لعام  56الاستقلال ارت والمتمثلة 

ومة ودوائ ز في التعاقد مع مدق اجنبي مجلس النواب وعدم اقراض الح فایتها لد التغیر من البنك المر رها وعدم 

ة وصلاحیته  إضافة ة المال ه دیوان الرقا قوم   . للنشر   الى التدقی الذ 

  .عد توقف دام خلال فترة التسعینات ) النف  إیرادات( الأجنبيحصول العراق على موارد النقد  - 2

ة توحید فئات العملة العر   - ت ة الجدیدة رقم  إصدارعد ) الدینار(اق ة  14العملة العراق  . ذات المواصفات العالم

ز خلال تلك الفترة فقد عمل  ما یخص عمل الجهاز المر ة الإجراءاتوف البنك (                                   التال

ز ،     ) : 5، ص 2015المر

ة وضع خطة لكل مصرف   -  أ ز للمصارف وترك صلاح عدها البنك المر ان   . الغاء خطة الائتمان السنو التي 

مها   - ب ساهم في تقد ة التي  م القروض الكبیرة المشتر  .من مصرف  أكثرالسماح للمصارف بتقد

عة استخدامها في   - ت ة ومتا ضمانات مناس ة و م القروض وف دراسات جدو اقتصاد  .المخصصة لها  غراضالأتقد

ةتطبی اللائحة   - ث ل صنف بدءا من  الإرشاد ة تتناسب مع المخاطر الخاصة  صات مال لتصنیف الائتمان ووضع تخص

الائتمان الخاسر لضمان سلامة العمل المصرفي   . الائتمان الممتاز وانتهاءا 
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ز قرارا بزادة رؤوس   - ج ارا  250 إلىالمصارف لتصل  أموالاصدار البنك المر ار دینار في غضون ثلاث سنوات اعت مل

ا لاستقرارها المالي وتعززا ،  2010/ 30/6من  عتبر هذا النمو ایجاب ة المصارف لتحقی ذلك و وقد استطاعت غالب

ل المالي من  ات التمو ز لزادة رؤوس اموال شر ار في  10لقدرتها في مواجهة المخاطر وسعي البنك المر مل

ار دینار في  15 الى 30/6/2011 ار دینار في  45، والى  30/6/2013مل وزادة راسمال .  30/6/2014مل

ات الصیرفة الى  ة القروض الصغیرة والمتوسطة والمحدودة و 500شر ار دینار عراقي لشر  2ملیون دینار وواحد مل

ات المساهمة و ار دینار للشر ات  10مل ارات لشر ة إصدارمل طاقات الالكترون ستمر البنك  في التاكید على  ال و

ز وخل الشرو الكفیلة  اسة التواصل المستمر مع وحدات الجهاز المر ة داعمة للاستقرار النقد  بإیجادس بیئة مصرف

یجاد ا  وإ ا ودول ة محل ة والمال م الخدمات المصرف  . نظام مدفوعات وطني فعال ومتطور في تقد

م القروض  - ح ات تقد ز العراقي  أعمالهاالصغیرة والمتوسطة حیث تنظم  منح اجازات لشر مات الصادرة من البنك المر التعل

موجب ذلك  ة للقروض الصغیرة والمتوسطة  تأسستو ة العراق ة مساهمة  18/5/2009الشر ما منح البنك اجازة لشر

ة غیر م ة مال ة وهي شر ة للصناعات المصرف ة العراق ح عدد خاصة لضمان القروض وهي الشر ة واص صرف

ز عام  16المساهمین في راس مالها من المصارف الخاصة  موافقة البنك المر ة الضمان .  2008مصرف و وان نس

ن ان تصل الى  م ة  ل قرض الا ان النس عة  ة یتوقف على طب عتمده % 75الذ تمنحه الشر مة القرض الذ  من ق

لي  الإصلاحما ساهمت جهود . المصرف  ة من خلال اله فاءة القطاع المصرفي ودعم ملائمته المال في تحسین 

لات  ة التعد عزز زادة الاعتماد على قو السوق والمنافسة والسعي الى مواك ما  تحدیث الاطار التشرعي ومراجعته 

ة التي تطلبها تنفیذ الخطة  ةالقانون ة وغیر  الإستراتیج ة على المؤسسات المصرف ة والتي تسهل في مجال الرقا المصرف

 . البنك علیها  إشرافمن تفعیل 

ز العراقي  إعادة -خ الواقع المصرفي ، حیث اعد البنك المر ة في العراق من اجل النهوض  النظر في التشرعات المصرف

  .  2004لسنة  24وقانون  2004لسنة  56ورشة عمل لتعدیل قانون 

ة  -3  الوضع الحالي للمصارف العراق

ة بلغ عدد  ة و 7مصرفا شملت  54 هو 2012المصارف العاملة في العراق بنها وم ا  47مصارف ح مصرفا اصل

ة  أجنبيمصرف  12مصرف اسلامي و 12مصرف تجار و 23و وم ة الح فرعا داخل  471، وتدیر المصارف العراق

ة  8العراق و  ان لد المصارف الاهل ما  عني ان تدیر المصارف  خارجه 4فرعا داخل العراق و  51خارجه ،  ، وهذا 

عة  ة الس وم عة والارعون % 48الح ة الس ة الفروع في حین تدیر المصارف الاهل ضا الإشارةمع % 52من ش الى  أ

ه مصرف الرافدین  200في العراق ان مصرف الرشید یدیر شؤون الفروع الاكبر  السور  ماجد.د. (فرعا  172فرعا یل

  ) 1، ص 2014،

ز خلال المدة  ة للوضع المالي للجهاز المر النس الاتي  2013-2003و انت  ز ،(ف   -) : ،ص 2014البنك المر
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ار دینار عام  35,5ارتفع اجمالي رؤوس اموال المصارف العاملة في العراق من  - 1 ار  7662,8الى  2003مل مل

ة زادة قدرها  و %  21485,4دینار ا بنس مبلغ موزعة بین المصارف الح ة  ار دینار والمصارف  1453,6م مل

مبلغ  ار دینار  6209,2الخاصة   .مل

ات المصارف من  - 2 اط ار دینار عام  265ارتفعت اجمالي احت ار دینار عام  1372,9الى  2003مل  2011مل

ة زادة  مبلغ %  508,8بنس ة  وم ار دینار مقابل  1060,6موزعة بین المصارف الح ار دی 312,3مل نار مل

 . للمصارف الخاصة 

ار دینار عام  4318,7بلغ اجمالي الودائع  - 3 ار دینار عام  68855,4وارتفع الى  2003مل ة زادة  2013مل بنس

ة برصید % 1494,4 وم ار دینار مقابل  58891,1موزعة بین المصارف الح ار دینار للمصارف  9964,3مل مل

 . الخاصة 

ار دینار الى  59,3من  2003ع المصارف عام ارتفع رصید الاراح والخسائر بجم - 4 ار دینار عام  1589مل مل

ة زادة قدرها  2013 ة منها % 2579,9بنس وم ار دینار مقابل  927,5انت حصة المصارف الح  661,5مل

ار دینار للمصارف الخاصة   . مل

ة عام  - 5 ار د 621,1افة للمصارف  2003بلغ رصید الائتمان النقد في نها ار  29952,0ینار وارتفع الى مل مل

ة زادة قدرها  نس ة % 4722,4دینار و ة التي بلغت حصتها منه  2013في نها وم وقد توزع بین المصارف الح

ار دینار مقابل رصید  23386,9 ار دینار للمصارف الخاصة  6565,1مل ما بلغ اجمالي الائتمان التعهد . مل

ار دینار 53667هو  2013لسنة   . مل

ة  53667بـ  2013التعهد لسنة الائتمان  إجماليبلغ  - 6 ار دینار موزعة بین المصارف الكوم ار  42617مل مل

ار دینار  11049,2دینار والمصارف الخاصة   . مل

ات التي تعوق عمله ،  أكثراذن فالقطاع المصرفي منذ  عاني الكثیر من التحد ة الیوم  من اثنا عشر عاما ولغا

ة على  وم ةمن الودائع % 86فمثلا تستحوذ المصارف الح ة  الأصل وم رأسمالوالح ة  و % 23لا یتجاوز النس

 .المصارف  الخاصة  أموالمقارنة مع مجموع رؤوس 

ه المصارف في العر  إذن ن حصر ما وصلت ال ما في الجدول التالي م   : اق و

  )1(جدول رقم 

ة لعام    )ملیون دولار ( 2014- 2013-2012اكبر عشرة مصارف عراق

  الموجودات  نوعه  اسم المصرف 

2012  

  الموجودات

2013  

  الموجودات

2014  

راس المال 

  المدفوع

ومي  مصرف الرافدین    21,5  -  79334  75881,1  ح

ومي  مصرف الرشید   1,7  14665  46226  44089,3  ح
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ومي  المصرف العراقي للتجارة    858,5  -  27737  23532,2  ح

المصرف الزراعي 

  التعاوني 

ومي   43,4  -  2321  2301,7  ح

ومي  المصرف العقار    42,9  -  1887  1958,9  ح

ل  مصرف الشمال للتمو

  والاستثمار 

  180,3  1304  1540  1380,6  اهلي

غداد    156,2  898  1389  1116,7  اهلي  مصرف 

ومي  المصرف الصناعي    107,3  409  934  970,8  ح

ردستان الدولي  مصرف 

ة    للاستثمار والتنم

  257,6  -  790  892,6  اهلي

مصرف الشرق الاوس 

  العراقي للاستثمار 

  128,8  479  686  736,1  اهلي

    91191,9        

ة ، تطورات القطاع المصرفي العراقي ،ت: المصدر    .2، ص 42/2015،ع 2اتحاد المصارف العر

ة ) 1(یتضح من خلال الجدول رقم  ق المقارنة مع  ان مصرف الرافدین هو اكبر مصرف عراقي من حیث الموجودات 

ة  من ودائعه ، % 47، و  2013من الموجودات المجمعة للقطاع العام عام % 51المصارف ، حیث استحوذ على نس

ة % 45و فات الائتمان ة الاكبر مصرفین فق ما بلغت الحصة . من التسل % 74وحوالي ) مصرف الرشید والرافدین (السوق

ة % 64من ودائعه و % 73من اجمالي موجودات القطاع ، و    .  2013من القروض في نها

لغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العراقي  ة عام 195,7و ار دولار نها % 20,1، ا بزادة مقدارها  2013مل

لغت موجودات عن  العام  ة في العراق حوالي الساب و ة والاهل وم ار دولار ا نحو  116المصارف التجارة الح %   50مل

  .  2013لعام % 51و  2012من حجم الناتج المحلي الاجمالي العراقي لعام 

  )2(جدول رقم 

ة المجمعة للمصرف العراقي  انات المیزان   )ملیون دولار (ب

  2013  2012  2011  2010  2009  المؤشرات 

  195700  762892  99738  281247  268320  الموجودات 
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الائتمان (مجمل القروض 

  ) الممنوح

7363  15159  21140  24415  25759  

  60266  54400  54158  45559  38260  الودائع 

ات  اط راس المال والاحت

صات    والتخص

4600  5344  7180  9659  12070  

ة: المصدر    . 2015،  42، تطورات القطاع المصرفي العراقي ،ع  اتحاد المصارف العر

ار دولار عام  38,2ان حجم الودائع في القطاع المصرفي حیث زادت من ) 2(یتضح من خلال الجدول رقم  الى  2009مل

ار دولار عام  60,2 ة زادة  2013مل وهذا بین حالة التوسع والنمو التي حصلت في .  2012عن عام % 10,8ا بنس

  . هذه الودائع خلال تلك الفترة  حجم

ة للائتمان النقد  النس ة ساهمت ) المقدمة من القطاع المصرفي القروض (اما  وم شیر الجدول الى ان المصارف الح حیث 

ة  ة فقد ازداد من  2013من مجمل الائتمان الممنوح عام % 80,2بنس ة لراس المال للمصارف العراق النس ار  4,6، اما  مل

ة عام  12,070الى  2009ر عام دولا ار دولار بنها ملیها الى  2013مل ز التي  اسات البنك المر وهذا یوضح تنفیذ س

  . المصارف العاملة بزادة راسمالها 

حث الثاني  ة: الم   الوضع المالي للمصارف العراق

بیرة من  ة  من على نس ة ته ة  على الرغم من المصارف الاهل ل ز في العراق لا زال متواضعا في ه ان الجهاز المر

ن اجمال الوضع  م ه  ما یلي  المالياجمالي رؤوس الاموال للجهاز المصرفي ، وعل   -:للقطاع المصرفي في العراق و

 : الائتمان  -1

ة زادة مقدارها % 9,4الى  2010ة ازداد اجمالي رصید الائتمان في نها نس ان % 77ترلیون دینار و عدما 

ة الائتمان النقد الى الناتج المحلي الاجمالي  2009ترلیون دینار عام % 4,1 ذلك تكون نس ثم % . 5,4، و

ة زادة مقدارها  20,8حتى وصل الى  2011ترلیون دینار عام  11ارتفع الى  ما % . 60ترلیون دینار أ بنس

ة الائتمان الى الناتج المحلي الاجمالي  لت نس انت % 8,4ش ة منها % 5,4عدما  %  5,9وقد توزعت نس

ة و  وم ما في الجدول التالي  2012للمصارف الخاصة لعام % 2,1للمصارف الح   -: و

  )2(جدول رقم 

  2012-2009الائتمان النقد للمصارف العاملة في العراق 

  2009  المؤشرات  ت
  ترلیون 

2010  
  ترلیون 

2011  
  ترلیون 

2012  
  ترلیون 

  النقد% 
2009-
2010  

  النقد
2011-
2012  

ة  الاهم
ة   النسب
2009-
2010  

ة  الاهم
ة   النسب
2011-
2012  

ة الائتمان النقد  نس
  الناتج المحلي الاجمالي/

2009-
2010  

2011-
2012  
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الائتمان   - 1
  النقد

5,3  9,4  13  20,8  77  60  -  -  5,4  8,4  

الائتمان   - 2
النقد 
للقطاع 
ومي   الح

0,7  0,9  1,6  6,2  29  287,5  9,6  30  0,5  2,5  

الائتمان   - 3
النقد 
للقطاع 
  الخاص

4,6  8,5  11,4  14,6  85  28  90,4  75  4,9  5,9  

الناتج   - 4
المحلي 
  الاجمالي

139,3  171,9  211,3  246,4  23,4  16,6  -  100  -  -  

ة ،التقرر السنو  -1:المصدر  حوث السوق المال حاث ،قسم  ز العراقي ،المدیرة العامة للاحصاء والا البنك المر

   24،ص 2010للاستقرارالمالي في العراق لعام 

ز العراقي ،المدیرة العامة  - 2 حاث للإحصاءالبنك المر حوث السوق المالي ،التقرر السنو للاستقرار  والأ ،قسم 

 . 22،ص2012مالي في العراق لعام ال

عود في الغالب الى  ز الى ان التردد في منح الائتمان  انات المتوفرة لد البنك المر ز (وتشیر الب البنك المر

  ) : 28،ص2012،

ة  - 1 ع المخاطر المعنو غلب علیها طا  .ضعف التصنیف الائتماني للمقترضین وهم الفئة التي 

م  - 2 ة تقی ة او ضعف او صعو ة لقاء منح الائتمان وهو امر ناجم عن تاثیر التوقعات التضخم ة والكاف الضمانات المناس

مخاطر السوق  سمى   .ما 

ةان اغلب المصارف وخاصة  - 3 ة الودائع  الأهل ی ع نشاطها الائتماني في ضوء تر نها من توس ة تم ملاءة عال لا تسمح 

ع قصیر الاجل غلب علیها الطا افة  5,9 الأموالرؤوس  إجماليحیث بلغ  لدیها التي  وان . ترلیون دینار للمصارف 

ة راس المال لمصرف الرافدین اقل من  فا ة  ستقطب اكبر رصید للودائع ، اذ یبلغ هذا % 12نس وهو المصرف الذ 

ة  وم رلیون دینار ت 11ترلیون دینار لمصرف الرافدین و  19,9ترلیون دینار منها  34,5المؤشر للمصارف الح

اقي  ) الزراعي ،الصناعي ،العقار ،العراقي ،المصرف العقار للتجارة (ترلیون دینار للمصارف  3,6لمصرف الرشید وال

ةفي حین حظیت المصارف  ة  7,9حوالي  الأهل ة راس المال اكبر من ضعف النس فا ة  ترلیون دینار وتبلغ نس

الغة  ارة ال  % . 12المع

  الودائع -2
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ة  ة نس وم ما في الجدول 2010من مجموع الودائع عام % 42,5احتلت الودائع لد المصارف الح   : التالي    و

  )3(جدول رقم 
  2015- 2011و  2010-2009اجمالي الودائع لد المصارف العاملة في العراق للمدة 

ة   2012  2011  2010  2009  المؤشرات   ت الاهم
ة  النسب
2009-
2010  

ة  ة الاهم النسب
2011-2012  

  اثر

2009-
2010  

2011-
2012  

الودائع لد المصارف   1
ة  وم   الح

17,7  29,1  36,1  34,6  85  88  17  14  

الودائع لد المصارف   2
  الخاصة 

4,1  4,98  5,9  7,9  15  18,6  2,9  3,2  

  17,2  20  100  100  42,5  42  34,1  21,8  المجموع 

ز  -1:المصدر  حاث ،التقرر السنو للاستقرار المالي في العراق البنك المر العراقي ،المدیرة العامة للاحصاء والا

  .  30،ص 2013، 2012لعام 

ز العراقي ،المدیرة العامة للاحصاء- 2 حاث ، التقرر السنو للاستقرارالمالي في العراق لعام  البنك المر  2010والا

   . 26،ص

عود  )3(یتوضح من خلال الجدول رقم  اس الى المصارف الخاصة ،  الق ة  وم ة الودائع في المصارف الح ان ارتفاع نس

سحب الودائع  ة  ذلك سبب قرار وزارة المال ة في استقطاب الودائع الادخارة و وم السبب في ذلك الى جهود المصارف الح

ة اضافة الحالعائدة للقطاع العام من المصارف الخاصة الى المصارف ال اطي القانوني للمصارف وم ة الاحت ى انخفاض نس

ز الى  ة % 15افة لد البنك المر ما.  2012في نها ة الودائع قد انخفضت ، ف انت اهم ة الودائع لد  حیث  اهم

المصارف ، 2012عام % 18,6وارتفعت الى  2010عام % 15المصارف الخاصة  حیث توضح عدم ثقة الجمهور 

ة الخاصة واتجاههم نحو  وم   .المصارف الح

ة  ة اذ تبلغ هذه النس ة الائتمان المقدمة الى الناتج المحلي الاجمالي ما زالت متدن على الرغم من ارتفاع % 8,4بینما نس

ة او الادخار الشخصي الى  ، الا ان ذلك قد ساعد على ارتفاع مستو الائتمان النقد المصرفي في % 13,3الفوائض الاهل

لاد من    . ترلیون دینار  20,8رلیون دینار الى ت 13ال

ه من قبل المصارف لمواجهة المخاطر التي قد یتعرض لها  ة راس المال المتحف  فا ة راس المال مد  فا ة  س نس   . تق

ة عام  ة نها وم ة راس المال لد المصارف الح فا ة  ل خاص مصرف الرافدین اقل من الحد  2010وقد بلغت نس ش و

الغ  الادنى ازل وال ضالة راسماله ووجود الدیون موالسبب التشوه الواضح في میزانیته % 12المقرر من قبل لجنة  تمثل 

ة الجدیدة عام  العملة العراق مة  ة القد   .  2004الموروثة وخسائر الحرب وفروقات استبدال العملة العراق

ة اكثر من  انت لد المصارف الاهل ام المصارف برفع % 60في حین  ة وق وذلك لتحف الاخیرة على منح الائتمان من ناح

الغة  ارة ال ة المع ة تفوق النس ة معطلة لا تتوفر لها % 30رؤوس اموالها والذ نتج عن سیولة عال شیر الى موارد مال مما 
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م فرص الاستثمار الامن والائتمان ال ام  2012وقد ارتفع في عام . سل ة اقل من الحد المقرر استنادا لاح فقد بلغت هذه النس

الغ  16المادة  ضالة راس المال ووجود % 12من قانون المصارف النافذ وال سبب التشوه الواضح في میزانیته والمتمثل 

ز ،(الدیون وخسائر القرون    ) .33،ص2012البنك المر

ا  عاني منها الجهاز المصرفي العراقي : ثان   المشاكل التي 

م الائتمان والتوسع في منح الائتمان ،  مة عند تقد عاني القطاع المصرفي في العراق من عدم تطبی المصارف لاسس سل

ة لد المصارف  عد عام . وتوفیر السیولة العالم ة التي شهدها العراق  ع ست  2003ما ان الظروف غیر الطب والتي انع

عدها مما اد الى بروز سلب ا على القطاع المصرفي في العراق ، والذ توقف عن النشا في معظمه خلال فترة الحرب وما 

  ) : 3،ص2014عبدالنبي ،      عیدولید (عض المشاكل التي عانى منها القطاع المصرفي ومنها 

حد - 1 ا  ة التي تبلغ حال اسا  32000ود فرع ومصرف واحد لكل انخفاض الكثافة المصرف ة منخفضة ق نسمة ، وهي نس

ارة  ة المع الغة مصرف واحد لكل مالعالالنس  .نسمة  1000ة ال

ة المصارف والتي ینص علیها قانون  - 2 ة لد غالب ة السنو ة الفاعلة والخط التفصیل ات المصرف اب الاستراتیج غ

مادته السادسة والعشرن   . المصارف 

ة التامین على الودائع واخر للتامین على الودائع واخر للتامین  - 3 اب المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي مثل شر غ

ة لدراسة مخاطر السوق   . على القروض الكبیرة وشر

ة للعراق في ضوء توجهاته نحو اقتصاد السوق ، حی - 4 ات والحاجات الاقتصاد ة مع المتطل ث عدم تجانس الخدمات المصرف

حدود  ما  20یبلغ عدد الخدمات  خدمة  50من قانون المصارف والتي بلغت اكثر من  27المادة  إتاحتهخدمة مقارنة 

ة  ة وهي اقل مما تقدمه المصارف العر ةمصرف  . والأجنب

بیر من المصارف  - 5 ة او عدم استخدامها على مد واسع في عدد  ات المصرف  . ضعف التقن

ل  - 6 ة  الإدار ترهل اله وم  . في الكثیر من المصارف وخصوصا في المصارف الح

ات القطاع العام من  - 7 منع دوائر الدولة وشر ومي في التعامل مع المصارف الخاصة والذ یتمثل  اسة التمییز الح س

وك  ةو  المصدقةایداع اموالها في تلك المصارف وعدم قبول الص ات الضمان الصادرة عنها الا ضمن ح العاد دود وخطا

ة  وم المنافسة مع المصارف الح  . معینة لا تسمح 

سبب  الإجراءات - 8 ات مما  ة التي تعتمدها دائرة سجل الشر ة التقلید المصادقة على القراءات المتخذة من  تأخرالروتین

 .  الأموالالهیئات العامة للمصارف ومنها زادة رؤوس 

سبب  للأوراقالتداول الجارة في سوق العراق اعادة تداول اسهم المصارف الخاصة في جلسات  تأخر - 9 ة مما   أضراراالمال

 . او خسائر للمساهمین والمستثمرن على السواء 

ة  -10 ش ة شاملة او ر فروعها  عض المصارف الخاصة في اقتناء انظمة مصرف ة و وم تاخر المصارف الح

اتخاذ الاجراءات  امها  وك اتصالات مع اداراتها العامة ، وعدم ق ما فیها الص ة  ة لتطب الصیرفة الالكترون  . المناس

ومي معرض لمشاكل عدیدة وخاصة المشاكل التي یتعرض لها  الأداءاذن یتضح ان  الرافدین ( المصرفینالمصرفي الح

عدم الكفاءة والخسائر المتراكمة ، بینما ) والرشید  ل النشا العام المتمثل  ار ان النشا المصرفي مخصصا لتمو اعت
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ل اللازم المتراكم  من استثمارات الجهاز المصرفي % 90الى ما تقدم ان  إضافة الرأسماليحرم القطاع الخاص من التمو

ومي وهي استثمارات في حوا فة وما زالت محصورة في ادوات الح عني ان قاعدة الاستثمار ضع لات الخزنة ، مما 

ومة   . الح

ل ات الاقراض والتمو ل محدود جدا في عمل ش ة لد الجهاز المصرفي  س ، حیث      ما ان الخدمات المصرف ال

ة ة على توفیر منتجات مصرف اف متلك قدرات  ومي لا  اداة المحاف الاستثمارة  ان الجهاز المصرفي الح   . حدیثة 

ة ، حیث بلغت الفوائد المتراكمة ) الرافدین ، الرشید (وقد وقع العبء على المصرفین  وهي جزء من عبء الدیون العراق

ه  ما ان  23عل اضعاف ،  ار دولار وهذه الدیون اكبر من راسمال مصرف الرافدین  من موجودات مصرف % 66مل

ة % 50الرافدین و  ل وتغط ة لتمو ومة العراق من موجودات مصرف الرشید تكون من حوالات الخزنة التي تصدرها الح

صر ،.د(والدعم لها  الإعاناتخسائره وتوفیر    ) . 1،ص 2015مال ال

ة والتي اوصي  اب التي اقترحتها اللجنة المال عض الاس اباهم وهي تعد ما ان هناك   الإصلاح تأخرفي  الأس

الاتي المص ن اجمالها  م ة ،( رفي العراقي و   : ) 47-44،ص2015مجلس النواب ،اللجنة المال

ة الاصلاح  - 1 اطؤ في اصدار تشرعات تعمل على تحرك عمل   .الت

ة  - 2 ة والنقد استین المال ة وتنسی الس اسات الاقتصاد  . عدم وضوح الرؤ والس

عیدا عن اراء المختصین والخبراء المصرفیین  - 3  . اقرار الخط المعدة للاصلاح 

مات السارة التي  - 4  . عمل المصارف وتحد من توسعه وتطوره  تحجمالتشرعات والقوانین والتعل

ة  - 5 سیولة عال لي في ظل احتفا المصارف  فسح المجال واسعا للقطاع المصرفي للعمل الاستثمار والتمو  . لم 

ة  - 6 ة الاصلاح المصرفي من قبل القائمین علیها اذ ان خصوص الواقع المحلي لعمل ة الخاصة  ة المستقبل انعدام الرؤ

حتم وضع تصور خاص یتناغم مع واقعنا الحالي ومع التجارب  ه من مشاكل  عان وضع القطاع المصرفي وما 

ة ووضع هذه   . الخیرات في اطار یخدم الواقع الحالي المتطورة في الخارج عند استقدام الخیرات الخارج

ة بین السلطات المختلفة ذات العلاقة  - 7 ة والخاصة (العلاقة البین وم ة ،المصارف الح ز ،وزارة المال ) البنك المر

ات الضمان من المصارف  وك وخطا عدم قبول الص ة یتعل  مات من وزارة المال  . مثل صدور تعل

ة الم - 8 ع ة ومجالس التسل الادار وت وم  . إدارتهاصارف الح

ة  الفساد  - 9 ة في الهرم الادار للمؤسسات المصرف ات البیروقراط  .الادار والسلو

 . حالة السوق العراقي عموما والاقتصاد الكلي  -10

انات  -11 ة في التعامل   والافصاح عن الب  . لم تصل المعدلات الى المستو المطلوب من الشفاف

ات والصراف  ما زال تعامل الناس  -12 النقد عوضا عن الش ه الحذر وعدم الثقة اذ لا زالوا یتعاملون  شو مع المصارف 

طاقات الائتمان   . الالي واستخدم 
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ة وتفطر الادارات الادارة للخضوع  -13 ة والمجتمع اء الماد ة الاصلاح او عدم فاعلیتها ، وتفاقم الكلف والاع ء عمل

ز في  م الاعتماد على الدولة وعلى نم الاعالة المرت بدورها المر للضغو الناجمة عنها على نحو یرسخ ق

م والان ك هذه الق ة الاقتصاد بدلا من العمل على تف م السوق التنافس  . ما واحلال ق

ص وحشد الموارد مما یجعل من هذا القطاع  -14 فاءة تخص اع مجموعة من الاجراءات التي ادت بدورها الى عدم  ات

ة ومنها  ل الاختلالات اله  : مثقلا 

ح المالي   -  أ اسة الك  .س

 .القروض المتعثرة   - ب

فاءة انظمة المعلومات   - ت  .ضعف 

 .ا ضعف استخدام التكنولوج  - ث

ة  الافصاحضعف   - ج  .والرقا

حث الثالث  المصرفي العراقي الإصلاح: الم

  المصرفي العراقي  للإصلاحاللازمة  الإجراءات:  أولا

ات التي یواجهها ، وذلك من خلال حشد  ان الاصلاح المصرفي یبدا من دراسته واقع هذا القطاع والسعي لتذلیل الصعو

ة ومستمرة في النمو  فاءتها لخدمة النشا الاقتصاد من اجل تحقی معدلات عال صها وتحسین  ة واعادة تخص الموارد المال

از الح. الاقتصاد  افة تفاصیلها لمصارفها حیث نجد مثلا ان انح منة ومة  مثل ه على حساب مصارف القطاع الخاص 

من % 63من مجموع الودائع وعلى % 89الدولة على نحو  ما ان المصرف العراقي للتجارة یه من ودائع القطاع الخاص ، 

ة  وم   ) . 3،ص 2015موف حسن محمود ،(على القسم الاعظم من اعتمادات الاستیرادات الح

ة في العراق الى ضرورة الاصلاح المصرفي لیرتقي الى افاق جدیدة من العملوقد    . المصرفي    رات اللجنة المال

عد عام  اسة متوازنة للاصلاح  ز الى ایجاد س ة فقد عمد البنك المر ان  2003وفي اطار الاصلاحات المصرف ن ب م و

ز العراقي ،(تفاصیلها ومنها    : ) 23، ص 2012البنك المر

ه اهدافه ومهامه  - 1 ز العراقي والذ تحددت ف ة ومنها اصدار قانون للبنك المر ة المصرف ر البیئة التشرع ایجاد وتطو

ة وقد اصدرت عدة قوانین منها رقم  اساته النقد ة في رسم وتنفیذ س م العمل  2004لسنة  94وضمن له استقلال لتنظ

 .  2004لسنة  93المصرفي وقانون غسیل الاموال رقم 

ة واحدة وهي  - 2 انت مقتصرة على شر عد ان  ة الساندة  ة نقل النقود (  العمل على ایجاد المؤسسات المال عة ) شر التا

منح  ز  ة ، حیث قام البنك المر ة   إجازةلوزارة المال ة لشر  الكفالات لمشارع القروض الصغیرة والمتوسطة وثان

ة وثالثا منح  ة ا إجازةالمصرف ة لشر جازةموال خدمات الالكترون طاقات الائتمان  وإ ة  ارد(الى شر عة اعداد ) ي  ورا

مات المنظمة  ة ضمان الودائع اصدار التعل  . البنك مسودة قانون لشر
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ة في العراق والتي بلغت في  - 3 وذلك من خلال فتح . الف نسمة  72000مصرف واحد لكل  2003تحسین الكثافة المصرف

ة المزد من الفر  اتب المصرف  . وع والم

ة  - 4 ع المصارف العر ةتشج عد عام  والأجنب ة والسماح  2003لفتح فروع لها في العراق  المصارف العراق ومعاملتها اسوة 

ممارسة مهامها وفقا لما جاء في قانون المصارف النافذ حیث بلغ عدد هذه الفروع  عتبر .  2013فرعا عام  15لها  و

ع الاستثمار الاجنبي هذا الاجراء ضمن ف ات تشج  . عال

انت لا تتعد في عام  - 5 ة والتي  ر الخدمات المصرف حدود ) 5(  2003تطو ة  20خدمات وجعلها  خدمة في غالب

 . المصارف العاملة في العراق 

ز العراقي في الجهاز المصرفي  - 6 ر الجانب التقني في البنك المر  . تطو

حصل في القطاع المصرفي ا تقدم على الرغم من صدور عدد من القوانین التي  2014و  2013الا انه مضى عام  ولم 

عض  قا الا انها لم تضف شیئا الى القطاع المصرفي وقد تم اقتراح  رها سا ملتقى العراق المصرفي (العامة  الإجراءاتتم ذ

  ) : 2،ص2015،

ز  2004لسنة  94ل المصرفي وهي قانون تعدیل القوانین التي تنظم العم - 1  2004لسنة  56وقانون البنك المر

ة   .  2004لسنة  93وغسیل الاموال  2004لسنة  74وقانون الاوراق المال

ومي والخاص  - 2 لة القطاع المصرفي الح ة جدید تؤد الى اصلاح شامل واعادة ه ة مال اسة نقد  . اعتماد س

ات للتنس - 3 اقات والال ة وضع الس ة والنقد استین المال  . ی بین الس

مات  - 4 ة على المصارف وف اعداد اصدار التعل ة الالكترون ة والرقا اق ة الاست  .تفعیل وتنش الاشراف والرقا

ل المشارع الكبیرة  - 5  . انشاء صنادی الاستثمار ومساهمة المصارف فیها لتمو

ل والقروض ا - 6 یز على زادة والائتمان والتمو لمسیرة وتفعیل توظیف الودائع في اوجه الاستثمار والاعمار ورفع التر

ة   . التنم

ة التي تعاني منها المصارف  - 7   . وخاصة نقص السیولة وضع خطة للتصد للازمات المال

ة للاجراءات الخاصة ومنها  النس صر ، 0د(اما    : حیث یتم العمل على ثلاث مراحل ) 3،ص 2008مال ال

 : المرحلة الاولى  -1

ات الضرورة   -  أ ص الال اسة الاصلاح وتشخ الاصلاح المصرفي تاخذ على عاتقها رسم س س هیئة خاصة  تاس

 . للاشراف على المصارف على ان تمنحها الدولة القدرة على تشرع القوانین 

س مصرف جدید   - ب ة ، لا) نموذجي (تاس وم م لغرض  اجراء التغییر الضرور في المصارف الح  بد من تقد

ام منشاة  ه من قبل المصارف ، فان تحدیث الانتاج في المجال الزراعي والصناعي یتطلب عادة ق حتذ  بدیل 

ات الحدیثة  عدها تقوم هذه المنشات بتبني . رائدة تتبنى التقن في وقت تقوم المنشات الاخر بدور المراقب 

عد  س مصرف  ات الجدیدة مع تاس ن ان یتعاون المصرف التجار ) صلاح  المصرفي نواة للا(التقن م ما   ،

 .العراقي 
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مات   - ت ر التعل عمل على تطو ر المصرفي  س معهد للتطو ر المصرفي تقوم الهیئة بتاس س معهد للتطو تاس

حاث  ر الا ة وتطو   . المصرف

مة حیث توصي الهیئة اما ما یتعل    : عمل المصارف القد

ة دی - 1  . ون الدولة وتمثل قیود الموقوفات الظاهرة في سجلات المصارف تحمیل وزارة المال

ة المصارف عنها  - 2 الغ المؤشرة لد المصارف تحت بند اضرار الحرب لعدم مسؤول ع الم ة جم  . تتحمل المال

ان بدون  - 3 ع العملات المزفة سواء  ة جم ز مناصفة مسؤول ة والبنك المر ن حیث ا) لیبل او غیرها (تتحمل المال

ستثنى من ذلك الحالات التي جر فیها تحقی وادائه  مات و انت تتخ بذلك نتیجة عدم وضوح التعل  . المصارف 

ل مصرف  - 4 ة  صات التي اتخذت لها وظهرت في میزان ا من التخص عدا اطفاء الدیون المیؤوس من تسدیدها نهائ

ا وتتحم ه من الدولة فهذه تطفى نهائ انت بتوج  . لها الدولة الدیون التي 

ة التي حولت  - 5 ض المصارف عن ارصدتها الخارج ة لغرض تعو  .  DFIالى صندوق اعمار العراق مفاتحة المال

ل تصاعد مع مرور الزمن  - 6 ش ل فرع مصرفي و  . یوضع الحد الادنى لرح 

ة  - 7 املة في اتخاذ القرارات بخصوص توظیف العمالة او بخصوص نوع الخدمات المصرف حرة   . تتمتع الفروع 

اسات العقاب والثواب وتوفیر الحوافز الضرورة للعمل  - 8 ع المصارف تتمثل بتطبی س وضع نظام جدید للعمل في جم

 . الجاد المبدع 

ة وتحقی الرح  - 9 التنافس في مجال انتاج الخدمات المصرف  . اتاحة الفرصة للمصارف وفروعها 

ادل الخبرات من خلال التعاون المشترك  -10 ا وت عها على الارت ة وتشج مة مع المصارف الاجنب  . ر المصارف القد

ایجاد الب ة والمتمثلة  عد تطبی هذه الاجراءات لتبدا المرحلة الثان ذلك و یئة الجدیدة للمصارف والتي تكون منافسة بینها و

ون ومن  التالي ستقرر من  ة عمل المصارف و ع القطاع الخاص ، اما المرحلة الثالثة والمتمثلة بوضوح رؤ العمل على تشج

  . یخرج من العمل المصرفي 

ا    : الفرص والازمات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي : ثان

رها والتي تتسبب في عدم استقرار البیئة الاستثمارة عاني القط مما . اع المصرفي العراقي من مشاكل والتي سب ان تم ذ

ل المطلوب  الش ة اد الى عدم تطوره   المنظومة العالم اطه  ان العراقیین بین الظروف . وضعف ارت ما ان معظم الس و

حوا عاجزن عن تسدید دیونه شون فیها اص ع ا على حجم السیولة التي  س سل ما . م للمصارف ، مما ارك المصارف وانع

ة    . غیر واضحة لا تزال رؤوس اموال المصارف العراق

ات التي تواجه القطاع المصرفي ما یلي  اس الن(ومن اهم التحد ، صعبد ع   ) : 1،ص2015یر

 ازمة السیولة  -1

ة                ة بنس ة والتي تمثلت بهبو اسعار النف العالم ة الخارج ات الظروف الاقتصاد المقارنة % 60سبب تداع

المال العام وسوء ادارة وعدم وجود  ة والهدر  ة والاقتصاد ة والاجنب اس ة للعراق الس ذلك الظروف الداخل قة و مع اسعارها السا
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اد في العراق م ومة الجدیدة اد الى ازمة صندوق س ة تحت تصرف الح ات مال اط ثل غیره من الدول وعدم توفر احت

ز  ات الزائن واقناع البنك المر سیولة خانقة بدا تاثیرها واضحا على المصارف حیث انخفضت الودائع لدیها وارتفعت سحو

ل الارصدة الاسا ة والتي تش ة للمصارف مما جعل هذه المصارف تعاني من في اریل عن اطلاق ودائع المصارف الاهل س

ومة  التدخل على مستو عالي من الح ة اذ لم یتم معالجتها  ارات لاغلب المصارف الاهل ة تؤد الى انه ق ازمة حق

ة    . الاتحاد

 :الدیون المتعثرة  -2

عاني الق سبب الحرب على الارهاب  شها العراق  ع ة الخاصة التي  ومي (طاع المصرفي سبب الظروف الاجنب + الح

بیر من المقترضین من تسدید  دیونهم بتوارخ استحقاقها مما ا) الخاص ن قسم  لة عدم تم س على حجم السیولة مش نع

ا في المصارف ب ار ووصلت الى الحدود الدن   .ل قد تعرضها للافلاس والانه

  

ة  -3  قصور البیئة القانون

ة التي یواجهها  س ات الرئ ل خاص المادة  القطاعان التحد ش  28المصرفي هي القوانین التي تنظم العمل المصرفي وهي 

الرغم من تعدیلها والتي تحدد الانشطة المحظورة على المصارف وتضع القیود على  2004لسنة  94من قانون المصارف   ،

ة  ة مما یجعل مساهمتها في التنم   . محددة جدا   الاستثمار والقوانین الضرب

  

ة الداعمة للمصارفضع -4 وم  ف تنفیذ القرارات الح

ة   وم عة الاجهزة الح افة المجالات والتي  لتنفیذسبب ضعف متا ومة الخاصة بدعم الجهاز المصرفي في  قرارات الح

ز مما اد الى عدم تنفیذ القرارات مما افرغها من  اصدرتها  ة في مجلس الوزراء والبنك المر لجنة الشؤون الاقتصاد

 . محتواها 

ة  -5  نظم الصیرفة الحدیثة عدم مواك

الرغم من وجو  ة والادارة لا تواكب الصیرفة الحدیثة ونظم المعلومات وتحلیلها  ز ما زالت انظمته المصرف د ان الجهاز المر

ة الحدیثة  ات المصرف بیرة من التطور في التقن ز في هذا المجال مما جعل حصول فجوة  الجهود المبذولة من البنك المر

قة في الدول المجاورة والعالم    . المط

  

ن اجمال اهم الفرص التي تتاح للقطاع المصرفي في  م   -: و

ة للمصارف  - 1 ارات المال  .مواجهة الانه

ومي  - 2  تفعیل البرنامج الح

ل المشارع الصغیرة والمتوسطة  - 3  تمو

ومي للقطاع المصرفي  - 4  الدعم الح
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 الاستقرارالنقد  - 5

ة  - 6  البیئة القانون

ة في صنع القرار  - 7  المشار

  اتـــــالاستنتاج

قطاع خاص واستمر ان  - 1 ل من العمل منذ القرن التاسع عشر عندما بدا  م وطو تارخ القطاع المصرفي العراقي تارخ قد

صل الى التطور  ة  8فرعا داخل العراق و  371مصرفا و  54ل  .  2012خارجه نها

اب ورغم ذلك لا یزال الجهاز المصرفي متواضعا  2004لسنة  94صدور عدد من القوانین منها قانون  - 2 له مع غ في ه

ة  ة السنو ة الفاعلة والخط التفصیل ة المصرف  . الاستراتیج

فوء وفعال على الرغم من وجو  - 3 ل  ش ة الملائمة لممارسة اعمال الجهاز المصرفي  د تغییرات عدم توفر البیئة التشرع

 . حصلت من خلال القوانین الصادرة 

ه من مشاكل ، مع وجود الفساد الادار والمالي وعدم  - 4 عان ة الواضحة للعمل للقطاع المصرفي وخصوصا ما  ضعف الرؤ

ة في عمل المصارف   . وجود شفاف
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اسات الان0د - 5 التعاون مع مجلة الحوار ماجد السور ، اصلاح النظام المصرفي في العراق ، معهد التقدم للس ة   .مائ
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